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إيران وتركيا تدفعان العراق نحو أزمة مياه حاد
 بغــداد – تنطوي مشـــاركة إيران إلى 
جانـــب تركيا في تعميق أزمـــة المياه في 
العـــراق علـــى مفارقـــة صادمة لشـــرائح 
واســـعة من العراقيين بالنظـــر إلى كون 
”الجمهوريـــة الإســـلامية“ تقدّم نفســـها 
كحليفـــة لبلدهم فـــي ظلّ النظـــام القائم 
فيه بقيادة أحزاب شـــيعية تقيم علاقات 
وثيقـــة بطهران تتجاوز مجـــرّد الصداقة 
إلى عمل تلك الأحزاب وما يرتبط بها من 
ميليشيات مســـلّحة على حماية مصالح 

إيران ونفوذها في البلد.
وأعلـــن وزير المـــوارد المائيـــة مهدي 
رشيد الحمداني أن الإطلاقات المائية من 
إيران باتجّاه بـــلاده بلغت صفرا، ملوّحا 

بإمكانيـــة اللجـــوء إلى المجتمـــع الدولي 
من ”أجل تقاســـم الضـــرر وإطلاق حصة 

العراق المائية حسب المواثيق الدولية“.
ويأتي كلام الوزير فـــي وقت بدأ فيه 
العراقيون يشعرون بوطأة شحّ المياه مع 
مضاعفة كل من تركيا وإيران اللتين تنبع 
مـــن أراضيهمـــا أهم الأنهـــار التي تتجه 
صوب الأراضـــي العراقية فـــي مضاعفة 
اســـتغلال الثـــروة المائيـــة وتعبئتها في 

السدود.
وقـــال الحمداني ”تحدثنـــا مع إيران 
وتركيـــا للاتفاق على بروتوكول تقاســـم 
الميـــاه إلاّ أننا لم نحصل على إجابة حتى 
الآن“ مشـــدّدا علـــى اســـتحالة ”أن تبقى 

الأمور دون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية 
مع الدول المتشاطئة“.

وســـتزيد مشـــكلة شـــحّ الميـــاه مـــن 
تعقيـــد أوضاع العراق المأزوم سياســـيا 
واقتصاديا وأمنيـــا والطامح في مرحلة 
ما بعد الحرب ضدّ تنظيم داعش للإعمار 
والاستقرار ولتحسين وضعه الاقتصادي 
والاجتماعـــي، وهـــو ما لا يمكـــن أن يتمّ 
فـــي ظلّ نـــدرة المياه الضروريـــة للزراعة 

والصناعة.
ويرى عراقيـــون أنّ وصـــول العراق 
إلى مســـتوى الفقـــر المائي ليـــس عائدا 
فقط لأســـباب وعوامل طبيعية وجغرافية 
قاهرة، ولكنّه أيضا نتيجة لضعف الدولة 

وعـــدم قـــدرة الحكومـــات المتعاقبة على 
خوض مفاوضات جـــادة على الحصص 

المائية مع كل من إيران وتركيا.
وذكر وزيـــر الموارد المائيـــة العراقي 
أن ”الأزمة ســـتتفاقم فـــي محافظة ديالى 
الحدودية مع إيران إذا استمرت الأخيرة 
بقطع المياه عن أنهر ســـيروان والكارون 

والكرخة.
ويـــرى مراقبـــون أنّ العراق يســـير 
بالفعل نحـــو معضلة في مجال المياه في 
ظل قلّة خياراته إزاء كل من إيران وتركيا، 
بدليل ما آلت إليه أزمة ســـدّ النهضة بين 
مصر والســـودان من جهة، وإثيوبيا من 

جهة مقابلة.

غريفيث ينهي فترة عمله 
رسميا كمبعوث أممي 
إلى اليمن بجردة حساب

 عدن – في نشرة إخبارية تحت عنوان 
”مارتـــن غريفيـــث يختتـــم فتـــرة ولايته 
نشـــر  كمبعوث أممي خاص إلى اليمن“ 
المكتـــب الإعلامي للمبعـــوث الأممي إلى 
اليمن مـــا يمكن وصفه بجردة حســـاب 
لثالث مبعوث أممـــي في الوقت الذي لم 
يتم الإعلان حتى الآن رســـميا عن هوية 
المبعـــوث الرابـــع الـــذي ترجّـــح بعض 
التقاريـــر الإعلاميـــة أن يكـــون المنصب 
من نصيب الســـويدي هانس غروندبرغ 

سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن.
وذكّرت النشـــرة الصادرة عن مكتب 
غريفيث المنتهيـــة ولايته كمبعوث أممي 
خـــاص إلى اليمـــن، بعـــد تعيينه وكيلا 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية ومنســـق الإغاثة في حالات 
الطـــوارئ، بالجهود التي بذلها المبعوث 
وتأكيـــده علـــى أن ”الســـبيل الوحيـــد 
للخـــروج من الصراع هـــو التوصل إلى 
تســـوية عن طريق التفاوض“ والتحذير 
كذلك مـــن أن مرور الوقـــت يهدد فرصة 
التوصل إلى هذا الحل السلمي انطلاقا 
من حقيقة مفادها أنه على ”مدار النزاع 
تضاعفت وتشـــظت المجموعات المسلحة 
والسياســـية. وتنامى فـــي غضون ذلك 
التدخل الأجنبي ولـــم يتراجع. وما كان 
ممكنا لفضّ النزاع قبل ســـنوات لم يعد 
ممكنا اليوم. وما هـــو ممكن اليوم قد لا 

يبقى متاحا في المستقبل“.

واســـتعرض التقرير الأممي الجدول 
الزمني للوســـاطة التـــي قادها غريفيث 
في اليمن بين عامـــي 2018 و2021 والتي 
تكللت كما يقـــول التقرير بتوقيع اتفاق 
ستوكهولم في ديســـمبر 2018 والذي تم 
بموجبه وقف إطـــلاق النار في الحديدة 
وتبـــادل إطـــلاق ســـراح أكثر مـــن ألف 

محتجز وأسير في العام 2020.
ويشير التقرير الأممي إلى جهود قام 
بهـــا غريفيث في خريف عـــام 2019 أدت 
للتوصـــل إلى اتفاق حـــول مجموعة من 
الترتيبات المؤقتة لتســـهيل دخول سفن 
الوقـــود إلى اليمن عبر مينـــاء الحديدة 
على أســـاس استخدام العائدات في دفع 
رواتب الموظفين. وهو الاتفاق الذي يزعم 
التقرير أنه أنهى ”أزمة نقص الوقود في 
صنعاء والمحافظات المحيطة بها بشـــكل 

فعّال“.
كما يسلط التقرير الصادر عن مكتب 
المبعوث الأممـــي الضوء علـــى الجهود 
التـــي بذلها المبعوث عامـــي 2020 و2021 
للتوصـــل إلى وقـــف إطلاق النـــار على 
مســـتوى اليمـــن والشـــروع فـــي حزمة 
مـــن التدابيـــر الإنســـانية والاقتصادية 
بـــين  الســـلام  محادثـــات  واســـتئناف 
الفرقـــاء اليمنيـــين، وفي مرحلـــة لاحقة 
حصـــر تلك الجهود في عـــدد من النقاط 
فيما بات يعـــرف بالخطة الأممية لوقف 
إطـــلاق النـــار التي تشـــمل إعـــادة فتح 
مطار صنعـــاء ورفع القيـــود المفروضة 
علـــى الوصـــول إلـــى موانـــئ الحديدة 
والالتزام باســـتئناف المحادثات الشاملة 
لإنهـــاء النزاع، وهي الخطـــة التي تعذر 
التوقيع عليها نتيجـــة رفض الحوثيين 

لها واستمرارهم في التصعيد العسكري 
ســـواء في مأرب أو مـــن خلال الهجمات 

على الأراضي السعودية.
وتأتـــي الفتـــرة الانتقاليـــة في عمل 
الأمم المتحـــدة في اليمن وتعيين مبعوث 
أممـــي جديد إلى البلد فـــي الوقت الذي 
تتجدد فيـــه المواجهات العســـكرية بين 
الحكومة اليمنيـــة والحوثيين في مأرب 
والبيضاء بشـــكل متصاعد، كما تترافق 
مع عودة التوتر داخل معسكر المناوئين 
الانتقالي  المجلـــس  وخصوصا  للحوثي 
الجنوبـــي وبعض الأطراف في الحكومة 
الشـــرعية، إضافـــة إلى تســـارع وتيرة 
الانهيار في الاقتصاد اليمني واستمرار 
النزيـــف فـــي ســـعر الريـــال اليمني في 
مناطق ســـيطرة الحكومـــة والذي وصل 

الأحد إلى مستوى غير مسبوق.
ويقلـــل الباحـــث السياســـي اليمني 
انعـــكاس  مـــن  النهـــاري  عبدالحفيـــظ 
تعيـــين مبعوث أممي جديـــد إلى اليمن، 
هـــو الرابع خلال عشـــر ســـنوات، على 
المشـــهد اليمنـــي الـــذي يعيـــش حالـــة 
السياســـي  الصـــراع  مـــن  اســـتثنائية 

والعسكري الحاد.
تصريـــح  فـــي  النهـــاري  ويشـــير 
لـ”العـــرب“ إلى أن اليمنيـــين لم يعودوا 
يعولون كثيرا علـــى ذهاب أو مجيء أي 
مبعوث مع اســـتمرار المعاناة الإنسانية 
المركبة في اليمن، ويســـتدرك بالقول ”إلاّ 
أن تعيين السويدي هانز غريندبيرغ كما 
يشـــاع خلفا للبريطانـــي مارتن غريفيث 
ربما يحمل أملا جديدا، ذلك أنه يتساوق 
مع وجـــود مبعوث أميركـــي خاص إلى 
اليمـــن يدفـــع قدمـــا بالخطـــة الأمميـــة 
لوقف إطلاق النار والاســـتجابة للوضع 

الإنساني في اليمن منذ تعيينه“.
ويضيـــف ”بما أن المبعـــوث الأممي 
الســـابق قد أنهـــى مدة خدمتـــه قبل أن 
يصل إلى تفاهم بين الأطراف المتصارعة 
فـــي اليمـــن حول الخطـــة الأمميـــة فإن 
التعويل علـــى المبعوث الجديـــد يرتبط 
بإيجابية الدور السويدي في المباحثات 
التي تمخـــض عنها اتفاق ســـتوكهولم 
عـــام 2018، فضلا عـــن الجهود المخلصة 
للســـويد مـــن أجل إحـــلال الســـلام في 

اليمن“.
ويلفت النهاري إلـــى أن ما يزيد من 
تفـــاؤل المراقبـــين أن المبعـــوث الجديـــد 
شـــغل منصب ســـفير الاتحاد الأوروبي 
لـــدى اليمـــن منـــذ العـــام 2019، وهو ما 
يجعله على فهـــم بميكانيزمات الصراع 
في اليمن، فضلا عـــن أن الخطة الأممية 
ناضجـــة  أصبحـــت  الأربـــع  بنقاطهـــا 
ومدعومـــة مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة ومجلـــس الأمـــن والمجتمـــع 
الدولـــي، مع الأخذ فـــي الاعتبار علاقات 
الاتحـــاد الأوروبي مع إيـــران ودوره في 
مباحثـــات الملـــف النـــووي، والمصالـــح 
المســـتقبلية التي يمكن أن تســـتثمر في 

تلك العلاقات.
وعـــن الصعوبات المحتملـــة التي قد 
يواجههـــا خليفة مارتن غريفيث يضيف 
النهاري ”ربما يواجـــه المبعوث الجديد 
صعوبات فـــي التواصل مـــع الحوثيين 
مع اســـتمرار تعنتهـــم وعرقلتهم لفرص 
الســـلام فـــي اليمـــن، إلا أن اســـتعانته 
بالوســـيط العمانـــي قـــد تذلـــل بعـــض 
الصعوبـــات لصالح نجـــاح المبعوث في 
إقنـــاع الحوثيين بالخطة الأممية خاصة 
أنهم يخسرون الرهان على إسقاط مأرب 
أمام صمود القوات الحكومية والمقاومة 

الوطنية“.

 الكويــت – تلــــوح فــــي الكويــــت أزمة 
سياســــية جديــــدة بســــبب مختلــــف عــــن 
ســــبب الأزمة القائمة منذ ديسمبر الماضي 
والمتمثّــــل فــــي الخلافــــات الحــــادّة بــــين 
الحكومــــة ونــــواب المعارضة فــــي مجلس 

الأمّة (البرلمان).
فقــــد انتقلــــت الخلافات إلى معســــكر 
الموالاة نفسه عندما اتّفق نواب مساندون 
لحكومة الشــــيخ صبــــاح الخالــــد الحمد 
الصباح على المطالبة باســــتبعاد عدد من 

الوزراء يعتبرونهم غير متعاونين معهم.
ويضــــع مثل هــــذا المطلــــب الحكومة 
الكويتيــــة في مأزق جديد ويجعلها مهدّدة 
ويحوّلهــــا  النيابــــي  حزامهــــا  بخســــارة 
ســــهلة لكتلة المعارضة في  إلى ”فريســــة“ 
البرلمــــان خلال دور الانعقــــاد القادم المقرّر 

لشهر أكتوبر المقبل.
فبخســــارة النواب المســــاندين لها لن 
تتمكّن حكومة الشيخ صباح الخالد خلال 
الــــدورة البرلمانية الجديــــدة من تمرير أي 
تشريع أو قرار. ولن تستطيع التمادي في 
استراتيجية الصمود وعدم الاستقالة التي 
طبّقتها إلى حدّ الآن بنجاح حيث تمكّنت، 
بفضل النواب المســــاندين لهــــا ووزرائها 
الذيــــن هم أيضا أعضاء في البرلمان بحكم 
الدســــتور ويحــــق لهــــم التصويــــت تحت 
قبّتــــه، من التغلّب على كتلة المعارضة رغم 
حجمهــــا الكبيــــر (31 مقعدا مــــن مجموع 
المقاعد الخمسين) وتمرير بعض القرارات 
الهامّة بالنســــبة إليها، مثــــل قرار تأجيل 
جميــــع الاســــتجوابات النيابيــــة الموجّهة 

لرئيسها إلى دور الانعقاد القادم.
وتحدّثــــت مصــــادر كويتية عــــن قيام 
مجموعــــة النــــواب المســــاندين للحكومة 

بعقــــد اجتمــــاع مع أعضاء فــــي الحكومة 
طالبــــت خلاله باســــتبعاد ســــبعة وزراء 

كشرط لاستمرار مساندتها.
وقالــــت المصــــادر التــــي نقلــــت عنها 
المحلية إنّ الاجتماع  صحيفة ”الجريــــدة“ 
ومــــا دار خلاله تمّ بعلــــم كامل من رئيس 
الوزراء، موضّحــــة أنّ الموقف من الوزراء 
الســــبعة جاء بســــبب عــــدم تعاونهم مع 
نــــواب المجموعة ”فــــي تخليص معاملات 
أعضائهــــا رغم وقــــوف نــــواب الكتلة مع 
الحكومــــة ودعمهــــم الكبيــــر لهــــا خــــلال 
دور الانعقــــاد الأول، بل إن الأمور تســــير 
من وجهــــة نظرهم بالعكــــس، حيث يقوم 
الوزراء الســــبعة بتمريــــر معاملات نواب 

المعارضة بدلا منهم“.
ويطرح ما ذهب إليه النواب إشكالية 
كبيــــرة فــــي علاقــــات وزراء الحكومــــات 
الكويتيــــة المتعاقبــــة مع نــــواب البرلمان، 
وهــــي فــــي الأغلب الأعــــمّ علاقــــة مصالح 
فجّــــة تجعل الوزراء تحــــت رحمة النواب 
ومطالبهــــم واشــــتراطاتهم التي لا يتعلّق 
الكثيــــر منهــــا بالمصلحة العامّــــة بقدر ما 
يتعلّق بمصالح شــــخصية ومنافع مادّية 

وسياسية.
وما يُعطي نــــواب البرلمــــان الكويتي 
هذه الإمكانية الكبيرة لتســــليط الضغوط 
علــــى الحكومات هــــو ســــلطتهم الرقابية 
المكفولــــة لهــــم بالدســــتور وحقّهــــم فــــي 
اســــتجواب رئيس الحكومــــة وأعضائها 
وصولا إلى ســــحب الثقة منهم والإطاحة 
بهم. وهــــو حقّ كثيــــرا ما يســــتخدم في 
الحسابات  وتصفية  والمســــاومة  الابتزاز 
من شــــتى الأنواع الشــــخصية والحزبية 

والقبلية.

وتبينّ الحالـــة الراهنة الوضع الهش 
لأعضاء الحكومـــات الكويتية، بمن فيهم 
الـــوزراء الشـــيوخ الذيـــن إذا نجـــوا من 
نواب المعارضة يمكن أن يســـقطهم نواب 

الموالاة.
وكثيرا ما يتحدّث ساســــة وقادة رأي 
كويتيون عن خلل في ديمقراطية الكويت 
يجعلها ســــببا للتعطيل بدلا من أن تكون 
أرضية للإنجاز والإصلاح وتسريع وتيرة 

التنمية.
وخــــلال دورة انعقــــاد البرلمــــان التي 
انتهــــت مؤخّرا تجسّــــد التعطيل في عدم 
تمكّــــن البرلمان من عقد جلســــاته العادية 
بسبب حدّة التجاذب بين الحكومة ونواب 

المعارضة.
ومنــــذ مايــــو الماضــــي تعطّلــــت عدة 
جلســــات برلمانيــــة بســــبب عــــدم حضور 
الحكومة سواء بحجة عدم تنسيق النواب 
معهــــا أو احتجاجــــا علــــى جلوس بعض 
النواب المعارضين علــــى المقاعد الأمامية 
التــــي تخصص عــــادة للــــوزراء ورئيس 

الحكومة.
ولجأ نواب عدة مــــرات إلى الجلوس 
علــــى مقاعد الــــوزراء احتجاجا على عدم 
برمجــــة مناقشــــة المجلس لاســــتجوابات 
نيابية قدمت ضــــد رئيس الحكومة وعدد 

من وزرائه.
وبســــبب وصــــول التجاذبــــات بــــين 
المعارضة التي تشــــكّل الكتلة الأكبر تحت 
قبّة البرلمان وحكومة الشيخ صباح الخالد 
إلى حدّ تعطيل عقد الجلســــات البرلمانية 
العاديــــة تحتّمــــت الدعــــوة إلى جلســــات 

خاصّة لـ“تمشية“ الأمور المستعجلة.
الــــوزارات  ميزانيــــات  ولتمريــــر 
والإدارات الحكومية تمّ اللجوء في نهاية 
دور الانعقــــاد إلــــى عقد جلســــة برلمانية 
خاصــــة جــــاءت عاصفة بدورهــــا واحتل 
نــــواب مــــن المعارضــــة خلالهــــا المقاعــــد 
المخصصة للــــوزراء وبلغ التوتّر فيها حدّ 

تشابك بعض النواب بالأيدي.
وتعليقــــا علــــى حالة التعطيــــل التي 
تشهدها الكويت بسبب خلافات الحكومة 

والمعارضــــة البرلمانيــــة قال أميــــر البلاد 
الشــــيخ نواف الأحمد الصباح مؤخّرا إن 
”الكويــــت وأهلها خط أحمر ولن نســــمح 
بتجــــاوزه بأي حال من الأحــــوال، ولدينا 
من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من 

يتجاوز عند حده“.
وفي حالات كثيرة سابقة كان اشتداد 
حدّة الخلافات بين الســــلطتين التشريعية 
والتنفيذية يؤدي إلى إقالة الحكومة وحلّ 
البرلمان والدعوة إلــــى انتخابات جديدة. 
لكــــن فــــي الحالــــة الراهنة تم اســــتبعاد 
هــــذا الخيار فــــي ظل معطيــــات تُظهر أن 
المعارضة ســــتفوز مجــــدّدا إذا تم تنظيم 
انتخابــــات مبكّرة. ولهــــذا تحاول حكومة 
الشــــيخ صباح الخالد الصمود بأي ثمن، 
لولا أنّ خلافها مع النواب المســــاندين لها 

يقلّل كثيرا من هذه الإمكانية.

وقالــــت المصــــادر إنّ الــــوزراء الذين 
يطالــــب نواب المــــوالاة باســــتبعادهم من 
الحكومــــة هــــم وزيــــر الداخلية الشــــيخ 
ثامر العلي ووزير الصحة الشــــيخ باسل 
الصبــــاح ووزيــــر الماليــــة وزيــــر الدولــــة 
خليفة  والاستثمار  الاقتصادية  للشــــؤون 
حمــــادة، ووزيرة الأشــــغال العامة وزيرة 
الدولة لشــــؤون الاتصــــالات وتكنولوجيا 
المعلومــــات رنــــا الفارس ووزيــــر التربية 
علي المضف ووزير الدولة لشؤون البلدية 
وزير الدولة لشــــؤون الإســــكان والتطوير 
العمراني شايع الشــــايع ووزير الكهرباء 
والمــــاء والطاقة المتجددة وزير الشــــؤون 
الاجتماعية والتنمية المجتمعية مشــــعان 

العتيبي.

نواب الموالاة يطالبون بإقالة سبعة وزراء لعدم تسهيل معاملاتهم

د الحكومة الكويتية 
ّ

«نيران صديقة» تهد

بعد صمودها أمام «قصف» المعارضة

الاستعداد لمعركة غير تقليدية

رحل قبل قطف ثمرة السلام

الحكومة الكويتية التي تمكّنت من الصمود طيلة الأشــــــهر الســــــتّة الماضية 
في وجه المعارضة البرلمانية القوية ووصلت بســــــلام إلى عطلة مجلس الأمّة 
على أمل اســــــتغلال الفسحة الزمنية التي تتيحها في إعادة ترتيب أوراقها 
ــــــة القادمة التي تتوقّعها أصعب من ســــــابقتها،  اســــــتعدادا للدورة البرلماني
تجد نفسها مهدّدة بخســــــارة حزامها النيابي بسبب خلافات بين عدد من 

وزرائها والنواب المشكّلين لذلك الحزام.

أعضاء الحكومات الكويتية 

المتعاقبة بمن فيهم الوزراء 

الشيوخ يعانون هشاشة 

أوضاعهم بين انتهازية 

المعارضة وابتزاز الموالاة

صالح البيضاني

اليمنيون لا يعولون

كثيرا على ذهاب

المبعوثين ومجيئهم

عبدالحفيظ النهاري


